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ُمُ كُ حُ 
ُِ مُِالشَّع بُِاللُّب ناَنِي  ُباِس 

رَةَ فِا إلْقضََايََ  بتْادَإئايَّةَ إلثَّالاثةََ فِا جَبَلا لبُْنَانَ وَمَرْكَزُهَا باعَبْدَإ، إلنَّاظا نَّ إلْغُرْفةََ إلِا
ِ
،إ َّةا  إلْعَقَاراي

نَ إلْقَاضِا فيَْصَلْ مَك   َّفةََ ما  رَئايسًا،  ـهوَإلْمُؤَل

انَ عُضْوًإ؛ مَّ حَْْنا إلسَّ يَةا سْتايفَانِا إلْفغَالِا عُضْوًإ، وَإلْقَاضِا عَبْدا إلرَّ  وَإلْقَاضا

؛                      يقا وَبعَْدَ إلْمُذَإكَرَةا ى إلتَّدْقا    لَََ

؛                              َ  تبََيََّّ
 ؛ 2025/ 3/ 18وعطفاً على إلقرإر إلصادر عن هذه إلمحكمة بتاريخ  

م إلمدع 2025/ 17/4أ نه بتاريخ  نفاذ قرإر تمهيدي ى عليهقد  سبب إلتباين  أ دلى بموجبها أ ن  لِئحة إ 

إشترى من إلمدعي   5/5/2017بتاريخ  ، أ نه  وعقد إلبيع  إلَعوى  فِ موقع إلشقة بيَّ ما ورد فِ إس تحضار

من منطقة بليبل  /٦١٥/إلشقة إلكائنة فِ إلطابق إل ول إلجهة إلجنوبية من إلبناء إلمش يد على إلعقار رقم 

إلكائنة فِ إلطابق إلثانِ  إلس يد    هبنفس إلتاريخ، إشترى شقيق، وأ نه  إلعقارية شربل نهرإ إلغصيَّ إلشقة 

عند تقديمه دعوإه  تهأ برز صورة إلصفحة إل ولى إلعائدة لِتفاقي ، وأ ن إلمدعي إلجهة إلجنوبية من نفس إلبناء

، وهذه إلصفحات لِ علاقة لها بالَعوى إلحالية وتعود هباقي صفحات إلِتفاقية إلعائدة لشقيقز  ضده وأ بر 

تحديد تاريخ إلَفعة إل خيرة إلمسددة بقيمة ، وأ نه بالنس بة ل شربل نهرإ إلغصيَّ  هلِتفاقية إلبيع باسم شقيق

ل.ل.  ١,٠٠٠,٠٠٠/ فِ/  /  1/6/2020  فهو  رقم  يصال  إ  إلفعلي  ٣٧بموجب  إلعرض  تاريخ  تس بق   /

ا لَى مرإجعة إلِ يصالِت إلمبرزة صورإً عنه، وأ نه  9/2021/ 8وإلِ يدإع بالرصيد إلمتبقي إلمرسل بتاريخ  

د.أ .   / ١١٧,٣١٥/ د.أ . بحيث يكون إلرصيد إلمتبقي فِ حينه يبلغ / ٣٤,٦٨٥يتبيَّ أ ن مجموعها يعادل /

ليه رصيد ثمن إلترإس   / د.أ . ليصبح إلمجموع ٤,٠٠٠بلغ /بم وفق ما هو متفق عليه فِ إتفاقية إلبيع، يضاف إ 

  / ل.ل. بالليرة إللبنانية تمت إ ضافته ليصبح رقماً إ جماليًّا ١٨٤,٣٩٨,٠٠٠/ د.أ . أ ي مبلغ /١٢١,٣١٥/

 ؛/ ل.ل.١٨٤,٤٥٠,٠٠٠/ بقيمة

بتاريخ   إلمدع  27/5/2025وأ نه  م  تمهيديي  قد  نفاذ قرإر  إ  إلشقة إلحقيقي    لِئحة  أ ن موقع  مدلياً 

إل ول من إلجهة إلجنوبية، وأ ن تاريخ إلَفعة   وإلفعلي هو ما جاء فِ مقدمة إتفاقية إلبيع أ ي فِ إلطابق 

 /30.685د منه بلغ /سد  ، وأ ن مجموع إلمبلغ إلمُ 6/2020/ 1 بتاريخ  هيإل خيرة إلمسددة من إلمدعى عليه  

لمدعى عليه مقابل إ خلائه إلشقة إ لى إ  يَّإلمبلغ  ينوأ نه مس تعد لِ عادة هذ  .أ . وس تة ملاييَّ ليرة لبنانية،د

لغاء إتفاقية إلبيع محسومًا منها بدل إلسكن بمعدل /  ؛ د.أ . شهريًَ  /500وإ 

بتاريخ   إلمنعقدة  إلجلسة  أ قوإلهما ومطالبهما إلسابقة، وإختتمت إلمحاكمة    7/1/2026وأ نه فِ  إلفريقان  ر  كر 

 أ صولًِ؛ 

ِهِ يِ ل ِعِ ِاءِ ن ِب ِ

 هامش 

 قم رَ  اس  سَ أ  

10099/2021 

 قم رَ  حُكْ  
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 : فِ إلشكل  يدإع وإلِ    إلفعلي  ثبات صحة إلعرض إ  دعوى  لجهة قبول  :  أ ولًِ 

إ ن عليهإلمدع  حيث  إلفعلي وإلِ يدإع    ى  إلعرض  إلكاتب  يطلب إلحك بصحة  أ جرإه لَى  إلذي 

 ؛ إلعدل

خذ  ن يت  أ  إلَإئن على »/ من قانون أ صول إلمحاكمات إلمدنية تنص على أ نه 823وحيث إ ن إلمادة /

لى إلكاتب إلعدل  إ  مه قد  و بتصريح يُ أ  نه على وثيقة تبليغه و رفضه سوإء بتصريح يدو  أ  ا بقبول إلعرض موقفً 

 ؛ «كثر من تاريخ تبلغهربعيَّ ساعة على إل  أ  خلال ثمان و 

على إلمدين، تحت طائلة سقوط إلآثار  »/ من نفس إلقانون تنص على أ نه  824وحيث إ ن إلمادة / 

  لِ ثبات غه رفض إلَإئن بدعوى  يَم من تاريخ تبل  أ  م خلال عشرة  ن يتقد  أ  يدإع،  إلمترتبة على إلعرض وإلِ  

 ؛«يدإعصحة إلعرض وإلِ  

وحيث إ ن إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع حصل لَى إلكاتب إلعدل فِ بيروت إل س تاذ طري حبيب  

 ؛ 2021/ 8/9تاريخ  /3756طوق بموجب إلمعاملة رقم /

إلمدع إ ن  بتاريخ    يوحيث  وإلِ يدإع  إلفعلي  إلعرض  أ ي    9/2021/ 13تبل غ  يت خذ  أ ن  دون  من 

م بهذه إلَعوىموقف منه خلال مهلة إلثمانِ وأ ربعيَّ ساعة ن  و   16/9/2021بتاريخ    ، لكنه تقد  إلذي يتضم 

 ؛ ما يفيد رفض إلعرض إلفعلي وإلِ يدإعإس تحضارها 

ثبات صحة إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع   10116/2021إلَعوى إلمضمومة رقم    وحيث إ ن   وإلرإمية إ لى إ 

مة فِ   ، إل مر إلذي يجعل  أ يلول كان نهار أ حد  26إلعشرة أ يَم، كون  ضمن مهلة  ، أ ي  27/9/2021مُقد 

ثبات صحة إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع، إلَعوى إلمذكورة من ضمن إلمهلة إلمفروضة  ةوإرد، فِ شقها إلمتعل ق با 

 فِ إلشكل؛  اإل مر إلذي يس تتبع معه قبوله  قانونً 

 : موضوع إلنزإعلجهة :  اثانيً 

حيث إ ن حل  موضوع إلنزإع يس توجب أ ن ينصب  إلبحث على محورين أ ساس ييَّ أ ولهما يتعل ق  

لزإم بالتسجيل   لغاء وإلِ  بمدى صحة إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع من حيث إل ساس، وثانيهما يتناول طلبات إلِ 

 وإلتعويض؛

ثبات صحة إلعرض إلفعلي وإلِ يدإعإلطلب    أ ساس   فِ : أ لف  : إل صلي إلرإمي إ لى إ 

نه   ول سكنية وإقعة فِ إلطابق إل  شقة    ىإشتر   ى عليهمن إلبيَّ  من أ ورإق إلملف أ ن إلمدع  حيث إ 

إثنان  و لقاء ثمن قدره مئة    / من منطقة بليبل إلعقارية٦١٥رقم /إلقائم على إلعقار    Bمن إلبلوك    جنوبي

، بحيث بقي بذمته من رصيد ثمن  مع ترإس بقيمة خمسة أ لِف دولِر أ ميركي أ لف دولِر أ ميركي وخمسون

 د.أ .؛ /122.315إلشقة /

  إل زمة إلنقدية وإلمالية إلتي عصفت بلبنان، وفِ فترة كان   فِ خضموحيث إ ن  هذإ إلَين نشأ   

 ؛ سعر صرف إلَولِر إل ميركي بشأ ن إلضياع يسود

د أ سعاره ن ه، ومع تفاقم إل زمة إلنقدية وإرتفاع سعر صرف إلَولِر إل ميركي وتعد  عمد  ،  وحيث إ 
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يدإع لمبلغ  ى عليهإلمدع ليرة    أ لف  وأ ربعمئة وخمسيَّ  مليونوأ ربعة وثمانيَّ  ة  مئ  إ لى إ جرإء عرض فعلي وإ 

أ نه يمث ل رصيد ثمن إلشقة   إمعتبرً   8/9/2021  ل.ل.( لَى إلكاتب إلعدل بتاريخ  184.450.000)   لبنانية

 إلذي لِ زإل مترت باً بذمته؛ 

إلحاصل بالليرة إللبنانية فِ    حول مدى مشروعية هذإ إلعرض وإلِ يدإع  نشأ    إلنزإع  إ نوحيث  

إلنقدية إل زمة  إلوإجب إعتماده  ظل  بيان ، وحول سعر إلصرف  أ جل  إلعرض وإلِ يدإعقيم  من  وأآثاره    ة 

 ؛ إلقانونية

إلنقدية على   إل زمة  أآثار  عالج بصورة صريحة  ن ه، فِ ظل غياب نص تشريعي خاص  إ  وحيث 

رة بالعملة إل جنبية  الالتزإمات إلتعاقدية إلسابقة لها  ، لِ بد  من إلرجوع إ لى إلقوإعد إلعامة إلمرعية  وإلمحُر 

لى إلمبادئ إلفقهية والاجتهادية إلمس تقرة  ؛ إلِ جرإء وإ 

نه بالتالِ فا ن فض  هذه إلِ شكاليات إلقانونية يس توجب تفكيك محاور إ دلِءإت إلطرفيَّ   وحيث إ 

 وفق إلترتيب إلتالِ: 

 : خيارإت إلَإئنفِ   -1

طلب، من نحوٍ أ ول، إلحك بصحة إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع لعدم رفض    ى عليهحيث إ ن إلمدع

 إلعرض خلال إلمهلة؛ ي إلمدع

لم يتخذ أ ي موقف عند تبل غه إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع، فهو لم يقبله ولم يرفضه    يإلمدع  وحيث إ ن

بلاغه إ يَه كما تفرض إلمادة / / من قانون أ صول إلمحاكمات  823خلال مهلة إلثمانِ وإل ربعيَّ ساعة إلتي تلي إ 

نما   ؛ أ بدى رفضه بعد إنقضاء تلك إلمهلةإلمدنية، وإ 

إلتي يلتزم  وحيث إ ن إل حكام إلقانونية إلناظمة للعرض إلفعلي وإلِ يدإع لم تلحظ صرإحةً إلحالة  

دة قانونً، إل مر إلذي يس توجب إلرجوع إ لى إلمبادئ إلعامة إلتي تحك  فيها إلَإئن إلصمت خلال إلمهلة إلمحد 

اة من تحديد إلمهلة إلمذكورة؛  لى إلغاية إلتشريعية إلمتوخ   توإزن إلمرإكز إلقانونية بيَّ إلخصوم، وإ 

وحيث إ ن  تحديد مهلة إلثمانِ وإل ربعيَّ ساعة يرمي إ لى حسم موقف إلَإئن خلال أ جل قصير 

د، ولتفادي تحويل نظام إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع إ لى وس يلة   منعًا لِ بقاء إلمدين فِ حالة ترق ب غير محد 

 لتعليق الالتزإم إ لى أ جل غير معلوم؛

وحيث إ ن  إلصمت إلمتمادي بعد إنقضاء إلمهلة إلقانونية يقتضي إعتباره قرينة على عدم وجود رفض  

 ضمن إلمهلة، مع بقاء حق إلَإئن بالطعن بصحة إلِ يدإع أ مام إلقضاء؛

إلعرض   لِ جرإءإت  إلمدين  تمام  وبا  نه،  إ  حالة    إلفعليوحيث  إلنزإع فِ  يضحى  بالِ يدإع،  إلمتبوع 

وهي حالة وس يطة تمنح إلمدين   ،«Pendente Depositioneق  عل  إلِ يدإع إلمُ »قانونية يصُطلح عليها بـ  

برإءً مؤقتً  ذ يحل  إ  وطالما ظل    ؛إلِ يدإع محل إلوفاء بالنس بة للمدين  ا لذمته يغُنيه عن إلوفاء إلفعلي إلمباشر، إ 

 ً لِ أ ن  بقرينة نجاعة إلِ يدإع لصالحه  ، فا ن إلقانون يقُر  ض صرإحةً ب أ و يُرفَ ا ولم يسُحَ إلِ يدإع قائ ذمة  ، إ 

ي  دون أ ن يؤد  من    ا وتنتقل تبعة إلهلاك وإلمخاطر إ لى عاتق إلَإئن إلممتنع عن إلقبول،مبرأ ة مؤقتً   تعد    إلمدين



Page 4 of 19 
 

4 
 

ذ تظل إلرإبطة إلقانونية قائة حتى يتُو  ذلك بالضرورة إ لى إنقضاء الالتزإم نهائيً  ج إلِ يدإع بالقبول أ و  ا، إ 

بطاله )سيتم  تفصيل ذلك لِحقاً(؛  حك بصحتهصدور ب  أ و با 

Jean Courrouy, La consignation d’une somme d’argent après offre réelle est-

elle un payement ?, RTD civ. 1990 

بعد إنقضاء مهلة إلثمانِ وإل ربعيَّ ساعة لِ يعُيد إلحالة إ لى ما   وحيث إ ن  رفض إلَإئن إلحاصل 

د إلِ جرإء من أآثاره إلمؤقتة إلتي نشأ ت بقوة إلقانون، بل يبقى خاضعًا   كانت عليه قبل إلِ يدإع، ولِ يُجر 

 لتقدير إلمحكمة فِ إ طار دعوى تثبيت صح ة إلعرض وإلِ يدإع؛ 

من   إلتثب ت  عن  بمعزل  إلِ يدإع  بصح ة  إلحك  حتماً  يوُجب  إلرفض  عدم  بأ ن   إلقول  ن   إ  وحيث 

/ 825ف طبيعة إلرقابة إلقضائية إلمنصوص عليها فِ إلمادة /مشروعيته ومطابقته لشروطه إلقانونية يُُالا 

من قانون أ صول إلمحاكمات إلمدنية، إلتي أ نطت بالمحكمة سلطة إلتحق ق من توإفر شروط إلعرض وإلِ يدإع 

قرإر أ ثره إلمبرئ  ؛ بصورة نهائية وباتة قبل إ 

ن كانت تأ خذ بعيَّ الاعتبار إمتناع إلَإئن عن إتخاذ موقف ضمن إلمهلة  وحيث إ ن  إلمحكمة، وإ 

ا تبقى ملزمة بالتحق ق من إستيفاء   حًا لحسن ني ة إلمدين وجدية إلِ يدإع، إ لِ أ نه  إلقانونية بوصفه عنصًرإ مرج 

 إلشروط إلموضوعية وإلشكلية للا جرإء؛

م ن ه، فِ ضوء ما تقد  ضمن إلمهلة إلقانونية لِ يُرت ب قبولًِ    إلمدعى عليه، فا ن  صمت  بيانه  وحيث إ 

ضمنياً يغُني عن إلحك إلقضائي، بل يبُقيه قائاً ومنتجًا ل ثره إلمؤق ت، ريثما تفصل إلمحكمة فِ صح ته، إل مر  

 لهذه إلجهة؛  ى عليهما أ دلى به إلمدع إلذي يقتضي رد  

ة إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع إستنادًإ إ لى    طلب، من نحوٍ ثانٍ،  ى عليهإلمدعوحيث إ ن    إلحك بصح 

ثبات بطلان إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع؛  دة لتقديم إلَإئن دعوى إ   إنقضاء مهلة إلعشرة أ يَم إلمحد 

د إنقضائها  ن  مجر  ن ه، وبمعزل عن إلبحث فِ مسأ لة سريَن هذه إلمهلة فِ إلحالة إلرإهنة، فا  وحيث إ 

ن  إلنص إلقانونِ إلذي أ جاز للدإئن   ذ إ  ة إلعرض وإلِ يدإع، إ  لِ يُرت ب بذإته أ ثرًإ تلقائياً يقضي بثبوت صح 

ر   لزإم، بحيث قر  نما جاء بصيغة إلجوإز لِ إلِ  قامة دعوى إلبطلان إ  حقاً للدإئن ولم يفرض عليه وإجباً تحت  إ 

 طائلة سقوط حق ه فِ منازعة إلِ يدإع؛ 

ن  إلتمييز بيَّ »إلحق« و»إلوإجب« فِ هذإ إلس ياق ليس مسأ لة لفظية، بل هو تمييز   وحيث إ 

ذ لِ يجوز ترتيب جزإء أ و قرينة قانونية قاطعة على إمتناع عن   جوهري فِ تفسير إلنصوص إلِ جرإئية، إ 

 ممارسة حق، ما لم يكن إلمشترع قد نص  صرإحةً على ذلك؛

ن  إلمادة إلتي أ تاحت للدإئن قامة دعوى إلبطلان هدفت إ لى تمكينه من إلمبادرة   حق  وحيث إ  إ 

بقائه فِ حالة تعليق، ولِ س ي ما فِ إلحالِت إلتي لِ يتبل غ فيها إلمدين   إ لى حسم إلنزإع بشأ ن إلِ يدإع وعدم إ 

من قبل إلمدين غير منطلقة،    ثبات صحة إلعرض والايدإعإ  رفض إلَإئن، بحيث تبقى مهلة تقديم دعوى  

يدإع عالقاً فِ حالة قانونية غير مس تقرة؛  فيظل  إلعرض إلفعلي وإلِ 
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إلتعليق حالة  زإلة  إ  فِ  ذًإ  إ  تتمث ل  إلخيار  هذإ  إلَإئن  منح  من  إلتشريعية  إلغاية  ن   إ   وحيث 

pendente depositione    نشاء قرينة قانونية على عبر تمكينه من نقل إلنزإع إ لى ساحة إلقضاء، لِ فِ إ 

 صح ة إلِ يدإع عند عدم إس تعمال هذإ إلخيار؛

ن  إلقول بأ ن  عدم تقديم دعوى إلبطلان ضمن إلمهلة يؤد ي حتماً إ لى تثبيت صح ة إلعرض   وحيث إ 

/ من قانون أ صول إلمحاكمات  825وإلِ يدإع من شأ نه أ ن يفُرغ إلرقابة إلقضائية إلمنصوص عليها فِ إلمادة /

ذ إ ن  صح ة إلعرض وإلِ يدإع لِ تسُ تمد  من سكوت إلخصم، بل من توإفر شروطه    إلمدنية من مضمونها، إ 

 إلشكلية وإلموضوعية وتحق ق إلمحكمة منها؛

كونه سقوطًا لحق  إلَإئن فِ   يعدو  أ يَم، على فرض تحق قه، لِ  إلعشرة  إنقضاء مهلة  ن   إ  وحيث 

إلمبادرة بدعوى مس تقلة  لِ بطال إلِ يدإع ضمن تلك إلمهلة، من دون أ ن يحول ذلك دون إ ثارة دفوعه فِ  

ة إلمقامة من إلمدين، أ و دون إحتفاظ إلمحكمة بسلطتها إلكاملة فِ إلتحق ق من  اثبإ  إ طار دعوى   ت إلصح 

 إستيفاء شروط إلعرض وإلِ يدإع؛ 

ن ه،   ، فا ن  إلَفع إلقائم على إعتبار إنقضاء مهلة إلعشرة أ يَم موجبًا  س بق تبيانها على ما  بً يترت وحيث إ 

ة إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع، يُرد  لعدم إستناده إ لى نص صريح يرت ب هذإ إل ثر، ولتعارضه  للحك إلتلقائي بصح 

ثبات  مع طبيعة دعوى إلصح ة بوصفها دعوى تقريرية تس تلزم تحق ق إلمحكمة من توإفر شروط إلِ جرإء   إ 

 ؛بصورة مس تقلة عن موقف إلخصوم

 :فِ إلِ يدإع بالليرة إللبنانية -2

د بالعملة   مكانية إلِ يفاء بالليرة إللبنانية لثمن إلشقة إلمحُد  حيث إ ن إلفريقيَّ إلمتنازعيَّ يتنازعان حول إ 

 إل جنبية؛ 

إلِ يفاء كسبب من أ س باب سقوط إلموجب يُضع ل حكام إلمادة  إلِ يدإع إلرإمي إ لى    وحيث إ ن

ذإ كان إلَين مبلغ301ً/  ا من إلنقود؛/ من قانون إلموجبات وإلعقود إ 

وحيث إ ن إلفقرة إل ولى من إلمادة إلمذكورة أ وجبت إلِ يفاء من عملة إلبلاد عندما يكون إلَين  

 ؛ مبلغاً من إلنقود

س أ يضاً فِ نصوص قانونية أ خرى،  إلذي يوحيث إ ن هذإ إلمبدأ    فرض إلِ يفاء بالعملة إلوطنية مكر 

ذ يمكن إس تخلاصه من نص إلمادة / نشاء إلمصرف إلمركزي إلتي192إ   / من قانون إلنقد وإلتسليف وإ 

عاقبت كل مَن يمتنع عن قبول إلعملة إللبنانية، وإلمادة إلسابعة من نفس إلقانون إلتي أ عطت لل ورإق 

برإئية غير محدودة فِ أ رإضِ إلجمهورية إللبنانية؛   إلنقدية إلتي تساوي قيمتها إلخمسمائة ليرة وما فوق قوة إ 

إلمادة   إلوطنية وذلك بموجب  إلنقود  يأ بى قبول  أ يضاً كل مَن  م  إلعقوبات جر  قانون  إ ن  وحيث 

 / منه؛767/

طار نفس إلس ياق إلتشريعي، وضمن إلقوإنيَّ إلحديثة نسبياً، أ وجب قانون حماية   نه فِ إ  وحيث إ 

على إلمحترف إلِ علان عن إلثمن بالليرة إللبنانية، وعاقب فِ إلمادة    2/2005/ 4/ تاريخ  659إلمس تهلك رقم /
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ينبئ عن  120/ إل مر إلذي  يُُالف ذلك،  بعدم / منه كل مَن  توج ه تشريعي ثابت ومتناسق ومت سق 

 إ مكانية فرض إلَفع بالعملة إل جنبية، لِ بل بعدم إ مكانية رفض إلَفع بالعملة إلوطنية؛

م بيانه، يتبيَّ  من  نه إ ضافة إ لى ما تقد  / من قانون إلنقد وإلتسليف 192إلمادة /   نص  وحيث إ 

ليها أ علاه أ نها أ حالت إ لى إلمادة / نشاء إلمصرف إلمركزي إلمشار إ  / من قانون إلعقوبات إلتي تتكلم  319وإ 

عن إ حدإث إلتدنِ فِ أ ورإق إلنقد إلوطنية وزعزعة إلثقة فِ متانة نقد إلَولة، إل مر إلذي يسُتشف منه 

  إلذي لِ يجوز مخالفته؛ بالنظام إلعام إلمالِ إلحامي للنقد إلوطنيلوطنية يتعل ق أ ن مبدأ  إلِ يفاء بالعملة إ 

لزإمية   ذإ لم يكن هناك قوإعد قانونية إ  وحيث إ ن إلِ دلِء بأ ن إلعقد هو شريعة إلمتعاقدين يصح إ 

ذ أ ن إلمادة / قانون إلعقود خاضع  / من قانون إلموجبات وإلعقود تنص على »أ ن  166خالفها إل طرإف، إ 

  بشرط أ ن يرإعوإ مقتضى إلنظام إلعام لمبدأ  حرية إلتعاقد، فلل فرإد أ ن يرتبوإ علاقاتهم إلقانونية كما يشاؤون  

لزإمية«، وفِ حالة إلَيون إلنقدية إلمس تحقة فِ إلعقود   وإلآدإب إلعامة وإل حكام إلقانونية إلتي لها صفة إ 

 إلَإخلية يوجد قوإعد قانونية ملزمة لِ بل متصلة بالنظام لِ يجوز مخالفتها؛ 

/ من قانون إلموجبات وإلعقود يبيح 301دلِء بأ ن نص إلفقرة إلثانية من إلمادة /إلِ  وحيث إ ن  

ذ لِ يمكن فهم كنه   تلك إلفقرة   إشترإط إلِ يفاء بالعملة إل جنبية يستند إ لى تفسير خاطئ لتلك إلفقرة، إ 

درإك حقيقة إلوإقع إلنقدي فِ إلفترة إلتي صدر فيها   ومرإميها إ لِ بعد إلرجوع إ لى إل صل إلفرنسي وبعد إ 

 قانون إلموجبات إلعقود أ ي خلال ثلاثينيات إلقرن إلماضِ؛ 

/ من قانون إلموجبات وإلعقود، ولئن أ جازت إشترإط ٣٠١إلفقرة إلثانية من إلمادة /وحيث إ ن  

إلِ يفاء نقودإً معدنية معي نة أ و عملة أ جنبية، بيد أ نها عل قت صحة هذإ الاشترإط على أ لِ يكون إلتعامل  

إ جباريًَ   إلورق   lorsque le cours forcé n’a pas été établi pour la monnaieبعملة 

fiduciaireا  فقط عندما يكون إلتعامل مباحً   أ ن إشترإط إلِ يفاء بعملة أ جنبية مباح  ، وإلمقصود بذلك

بعملة إلذهب أ و إلنقود إلمعدنية، فِ حيَّ أ نه فِ لبنان إ ن إلتعامل بعملة إلورق هو إ جباري ولِ يجوز تحرير  

 بوزن من إلذهب؛  إلتعهدإت إلتجارية وإلمدنية مهما كان نوعها بعملة من إلذهب أ و 

 / وما يليها ١٦٤زهدي يكن: شرح قانون إلموجبات وإلعقود، إلجزء إلسادس، صفحة /

وحيث إ ن هذإ إلتفسير يستند إ لى حقيقة مفادها أ نه قبل ظهور إلتعامل بالعملة إلورقية كانت  

إلمرحلة  إلعالمية إل ولى، أ ي فِ    إلَيون تعُقد دإئاً بالعملة إلذهبية وأ حيانً بالعملة إلفضية، أ ما بعد إلحرب

إلتاريُية إلتي صدر فيها قانون إلموجبات وإلعقود، ظهرت إلعملة إلورقية وإس تعيض عن إلذهب بها وبدأ ت  

تشريعات إلَول تباعاً فِ الاس تغناء عن إلعملة إلذهبية وفِ إ عطاء إلعملة إلورقية إلقوة إلِ برإئية ثم قوة  

 ؛ Cours forcéeإلتدإول إلِ جباري 

دون أ ن    من  اإ ورقيً وحيث إ ن إلتدإول إلِ جباري يعني أ ن إلَإئنيَّ ملزمون بقبض ديونهم نقدً 

فِ أ ن يعطيهم بدلًِ من إل ورإق إلنقدية إلتي   ،أ ي إلمصرف إلمركزي ،يكون لهم حق مطالبة بنك إلِ صدإر

ذلك يعود إ لى هاجس إلمحافظة على إلنقد إلوطني   بيدهم ما يعُادل قيمتها الاسمية من إلنقد إلذهبي، ومرد  
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 وإلحيلولة دون تدهور ثقة إلناس به؛

 / وما يليهما٢٣٤/ و/225جورج س يوفِ: إلنظرية إلعامة للموجبات وإلعقود، صفحة /

يقابلها ذهبً  إ لى ما  إلورقية  إلنقود  إلمركزي من تحويل  عفاء إلمصرف  إ  إ ن  تبعً وحيث  للتدإول  ا  ا 

أ نه لم يكن لل ورإق إلمصرفية أ صلًا   cours forcéإلجبري    صفة إلنقد، بل كانت تمث ل يجد تفسيره فِ 

ليها أ ن تدفع ما يقُابلها نقودً ديونً  إ   لحاملها على مؤسسة إلِ صدإر إلتي كانت تلتزم عند تقديم هذه إل ورإق إ 

ا  معدنية، ذهبية فِ إل غلب، وإلتي كانت لوحدها تتمت ع بصفة إلنقد؛ وكان إلتدإول إلجبري إ جرإءً إس تثنائيً 

يأ تي ليعفي هذه إلمؤسسة من هذإ الالتزإم فِ إل وقات إلصعبة، كالحروب وإل زمات، إ لِ أ نه بعد إلحرب  

ا محل إلمعادن ليلعب وحده دور إلنقد بكل إلعالمية إل ولى إنطوى عهد إلنظام إلمعدنِ وحل  إلورق نهائيً 

مكانية إلتحويل إ لى ذهب طوإها إلزم س قانون  وظائفه، وإ  ن فلم تعد قائة إ لِ من إلناحية إلنظرية، وقد كر 

نشاء إلمصرف إلمركزي ضمناً إلتدإول إلِ جباري؛   إلنقد وإلتسليف وإ 
 / وما يليها 102/، ص. /1992نديم رعد: إنخفاض إلنقد، ومصير الالتزإم إلنقدي فِ إلقانون إللبنانِ، إلعدل /

نه طالما لِ يجوز   فِ لبنان مطالبة إلمصرف إلمركزي بتغيير إل ورإق إلنقدية إ لى ذهب،  وحيث إ 

إ جباري   إلورق  بعملة  إلتعامل  بأ ن   le cours forcé est établi pour la monnaieفهذإ يعني 

fiduciaire يفاء تعهدإتهم إلنقدية بالعملات إل جنبية، ويقتضي إ  ، وبالتالِ لِ يعود للمتعاقدين إشترإط 

آنئذٍ إستبعاد تطبيق إلفقرة إلثانية من إلمادة / / من قانون إلموجبات وإلعقود فِ ظل إلمنظومة إلتشريعية  301أ

 وإلنقدية إلرإهنة؛ 

أ م   بيَّ تجار  أ كان  إلوطنية سوإء  أ ن يكون بالعملة  يفاء فِ عقد دإخلي يجب  إ  إ ن كل  وحيث 

لزإم إلمدين بالَفع بالعملة إل جنبية؛  سوإهم، ويبطل بشكل مطلق كل إتفاق يرمي إ لى إ 

« Est nulle de nullité absolue et d'ordre public, comme portant atteinte 

au cours légal de la monnaie nationale, la clause de paiement en monnaie 

étrangère à l'occasion d'un contrat interne qui ne prévoit aucun mouvement 

de valeurs par-delà les frontières. » 

Malaurie Ph. note 550, p. 1990, D. : 1990 mars 8 Bordeaux, CA 

« En revanche, il n'a jamais été question d'interdire à un débiteur 

d'offrir de payer en monnaie étrangère plutôt qu'en monnaie nationale. Si le 

créancier l'accepte, ce paiement – ou cette dation en paiement – est 

assurément valable et libératoire. » 
CA Paris, 26 oct. 1951 et 16 mai 1952 : Rev. crit. DIP 1953, p. 377, obs. Y. Loussouarn 

ن   بالَولِر إل ميركي يعتبر فِ هذه إلحالة ك نه مؤشر على كيفية إحتساب إلَين؛  تحديد إلَينوحيث إ 

« La fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une 
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indexation déguisée. » 
Cass. 1re civ., 12 janv. 1988 : D. 1989, p. 80, note Ph. Malaurie ; RTD civ. 1988, 

p. 740, obs. J. Mestre – Cass. 1re civ., 11 oct. 1989, n° 87-16.341 : JurisData n° 1989-

703074 ; Bull. civ. I, n° 311 ; JCP G 1990, II, 21393, note J.-Ph. Lévy ; D. 1990, 

p. 167, note E. Sallé de la Marnierre. – Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-

14.406 : JurisData n° 2001-009672 ; Bull. civ. IV, n° 98 ; D. 2001, p. 2127 ; Dr. et 

patrimoine déc. 2001, p. 115, obs. Mousseron. – Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n° 02-

21.664. – Cass. 3e civ., 18 oct. 2005, n° 04-13.930 : JurisData n° 2005-030336 ; Bull. 

civ. III, n° 196 ; JCP G 2005, IV, 3430. – Cass. com., 2 oct. 2007, n° 06-

14.725 : JurisData n° 2007-040664 ; RJ com. 2008, p. 89, note Auque 

م بيانه،   نه تأ سيساً على مجمل ما تقد  لِ يمكن فرض إلَفع بالعملة إل جنبية، لِ بل على  وحيث إ 

بالَولِر   يدإعبأ نه يجب إلِ   ي إلمدع، وعليه يقتضي رد  أ قوإل إلعكس لِ يمكن رفض إلِ يفاء بالعملة إلوطنية 

برإئية شاملة؛   إل ميركي، وذلك ل ن للعملة إلوطنية قوة إ 

بتاريخ   2018/ 2219إلصادر فِ إلمعاملة إلتنفيذية رقم  رئيس دإئرة تنفيذ بيروت يُرإجع: قرإر

يدريل إلِ لكترونِ، تحت إلمادة /2020/ 15/1 ، / من قانون إلموجبات وإلعقود301: منشور فِ برنمج إ 

/، 160وإلقرإرين إلفاصليَّ بالِعترإض على إلِ يدإع: رقم /؛ /359/، ص. /1/، عدد / 2020وإلعدل /

،  28/10/2020/ تاريخ  167/ ورقم /1813/، ص. /4/، عدد /2020، إلعدل /2020/ 10/ 14تاريخ 

 /1818/، ص. /4/، عدد /2020إلعدل /

 / 80/، ص. /58، إلقرإرإت إلكبرى، عدد /20/3/1997/ تاريخ 333إس تئناف بيروت، قرإر رقم /

، مجموعة إجتهادإت هيئة إلتشريع 10/1988/ 14/ تاريخ  1461هيئة إلتشريع والاستشارإت، إستشارة رقم /

 / 9669والاستشارإت فِ وزإرة إلعدل، إلمنشورإت إلحقوقية صادر، إلمجلد إلتاسع، ص. /

 :للعرض إلفعلي وإلِ يدإع  إلِ طار إلقانونِ إلعام  فِ  -3

ل    /822/حيث إ ن  إلمشر ع إللبنانِ، بموجب أ حكام إلمادة   من قانون أ صول إلمحاكمات إلمدنية، خو 

ته أ ن يعرض على دإئنه، بوإسطة إلكاتب إلعدل، إلشيء أ و إلمبلغ   برإء ذم  إلذي يعتبر  إلمدين إلرإغب فِ إ 

 ؛ ، وأ ن يودعه وفق إل صول إلقانونيةنفسه مديناً به

قرإر مؤسسة إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع لِ تقتصر على   اها إلمشر ع من إ  ن  إلغاية إلتي توخ  وحيث إ 

ر من إلتزإمه فِ إلحالِت   ، فِ جوهرها، فِ تمكيَّ إلمدين من إلتحر  يفاء، بل تتجلى  تنظيم إ جرإء شكلي للا 

اع نتًجا عن سوء نية، أ و عن إلتي يمتنع فيها إلَإئن عن قبول إلِ يفاء إلمعروض عليه، سوإء كان هذإ الامتن 

ي بيَّ إلطرفيَّ حول طبيعة إلِ يفاء أ و كيفيته أ و مقدإره  ؛ خلاف جد 

« Les offres réelles et la consignation ont été instituées pour permettre 

au débiteur de se libérer malgré la résistance injustifiée ou les prétentions 
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excessives du créancier. » 

M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, 2e éd, t. 7 

Obligations, 2e partie, LGDJ, n° 1207, p. 613 

 :رمي إ لى تحقيق توإزن دقيق بيَّ مصلحتيَّ متعارضتيَّ يوإلِ يدإع  إلفعلي وحيث إ ن  إلعرض

تهومن إلمخاطر إلمترت  دينه  فمن جهة، تحرير إلمدين من   - ومن سريَن إلفوإئد،    بة على بقاء إلَين فِ ذم 

برإء أ ي كفيل فِ حال وجودهما  ، وعند الاقتضاء إ سقاط أ ي تأ ميَّ أ و إ 

 ؛ومن جهة ثانية، إلحفاظ على حق إلَإئن فِ إستيفاء ما هو محق  له فعلياً -

يدإع كامل إلَين والاس تثناء إلوإرد عليهفِ   -4  : إشترإط إ 

ن ه و  ذ يشُترط توإفر  لئن وحيث إ  ته، إ   كان عرض إلمدين للدين عرضًا فعلياً لِ يكفي بذإته لِ برإء ذم 

يدإع، كقاعدة عامة،   أ ن يكون إلَين مس تحق إل دإء، وأ ن يشمل إلِ  شروط إلِ يفاء إلعامة، ولِ س يما 

ونفقات وفوإئد  رأ سمال  من  إلمتوجب  إلمبلغ  إل حوإل  ،  كامل  بديهية فِ  بدت  ن  وإ  إلقاعدة،  هذه  أ ن   لِ   إ 

إلعادية، قد تصبح غير قابلة للتطبيق إلحرفِ فِ إلحالِت إلتي لِ يكون فيها مقدإر إلَين محددًإ أ و محررًإ  

 ؛بصورة وإضحة ودقيقة

ن  إلفقه مس تقر  على أ ن ه فِ حال كان إلَين غير محر   ر بعد، أ و كانت عناصره غير محددة  وحيث إ 

حول بسبب    نهائياً ر  ومبر  ي  جد  خلاف  إلمبلغ هاقيام  كامل  يدإع  إ  إلحال،  بطبيعة  إلمدين،  على  ر  يتعذ   ،

يفاء إلرصيد إلمتبقي   قومه بصورة معقولة، شرط أ ن يرُ قد ا إلحقيقي، فيكُتفى عندئذٍ بأ ن يودع مبلغاً تقريبياً يُ  با 

 ؛ فور تحديده

« Le débiteur, pour faire des offres valables, doit offrir tout ce qui est 

exactement déterminé dans l’objet de son obligation. Mais il se peut que la 

détermination précise ne soit pas encore faite : la créance n’est pas liquide 

(…) Il faut alors se contenter de l’offre d’une somme approximative, évaluée 

par le débiteur, pourvu qu’il s’engage à parfaire. » 

M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1208, p. 614 

ت    محكمة إلتمييز إلفرنس يةتبن ته أ يضًا  وحيث إ ن  هذإ إلحل    ذ أ قر  أ ن  إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع يكون  إ 

ر تحديد مقدإره بدقة  اصحيحً  للمدين إلذي ، وبالتالِ يكون  متى إستند إ لى تقدير معقول للدين فِ حال تعذ 

عند يتعذ   كماله  با  إلتزإمه  مع  بنفسه،  يحدده  مبلغٍ  يدإع  با  يكتفي  أ ن  لَينه  إلَقيق  إلمقدإر  معرفة  عليه  ر 

 ؛ الاقتضاء

Cass. civ. 3e, 26 mai 1983, JCP G 1983, IV, 242, Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 291, obs. J.D. 

نه    وحيث يدإع كامل مبلغ إلَين، فِ إلحالِت إلتي لم يكن  إ  يسُ تفاد من هذإ إلتحليل أ ن  عدم إ 

، لِ يؤدي حُكماً إ لى بطلان معاملة إلعرض وإلِ يدإع د إلمقدإر بصورة نهائية، فيها هذإ إلَين محررًإ أ و محد  
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برإء ذمة إلمدين لِحقاً عند تحديد إلمقدإر إلحقيقي للدين  ؛ولِ يحول دون إ 

، بل تفرضه كذلك صرإحة أ حكام إلمادة الاجتهاد  وحيث إ ن  هذإ إلحل  لِ ينسجم فقط مع إلفقه

إلمبلغ إلذي يعتبر نفسه مديناً  من قانون أ صول إلمحاكمات إلمدنية، إلتي أ جازت للمدين أ ن يوُفِ »  /822/

 ؛ د إلمعالم بصورة قاطعةدون أ ن تشترط أ ن يكون إلَين غير منازع فيه أ و محد  حتى من  «، به

ي  لِتحاد  وحيث إ ن  هذإ إلحل  يسري كذلك،   ، على إلحالِت إلتي يثور فيها خلاف جد  إلعلة 

ر بيَّ إلَإئن ومدينه حول تحديد مقدإر إلَين، متى كان هذإ إلخلاف مستندًإ إ لى أ س باب قانونية أ و   ومبر 

 ؛ف أ و إعتباطوإقعية مشروعة، لِ إ لى تعس  

ن ه  :لِ موجب للتمييز، فِ هذإ إلس ياق، بيَّ   بالتالِ وحيث إ 

ر دينه بعد،  -  مدين لم يُحرَّ

 ومدين يُتلف مع دإئنه حول مقدإر دينه، -

 ؛ طالما أ ن  إلَين فِ كلتا إلحالتيَّ لِ يكون محددًإ بصورة يقينية لِ يشوبها أ ي شك

نه  وحيث   مإ  أ ن  هذإ إلتحليل يجد تطبيقه إلكامل فِ إلنزإعات إلمتعل قة   بيانه،  يضُاف إ لى ما تقد 

بتحديد سعر إلصرف إلوإجب إعتماده للديون إلمحررة بالعملة إل جنبية، متى كان هذإ إلخلاف نتًجا عن  

د أ سعار إلصرف، كما كانت عليه إلحال فِ لبنان خلال فترة طويلة من  ل بتعد  وإقع موضوعي ثابت يتمث  

 ؛ إل زمة إلنقدية

يؤث   إلمعتمد  إ ن  إختلاف سعر إلصرف  إلوإجب   بصورة  روحيث  إلمبلغ  مباشرة على تحديد قيمة 

أ دإؤه بالعملة إلوطنية، طالما أ ن  قيمة إلَين تختلف إختلافاً جوهريًَ من سعر صرف إ لى أآخر، مع إلتذكير 

آنفاً؛  بأ ن ه لِ يحق للدإئن رفض قبض إلَين بالعملة إلوطنية  كما س بق تفصيله أ

لبنان   د أ سعار إلصرف فِ  ن  تعد  )بيَّ سعر رسمي وسعر صيرفة وسعر منصة وسعر  وحيث إ 

تضارب فِ  إلسوق(   مع  ترإفق  ثابتاً،  وإقعًا موضوعياً  إلنقدية شكل   إل زمة  من  وجيزة  غير  فترة  خلال 

فادإت تعتمد أ سعارًإ مختلفة  ؛الاجتهاد إلقضائي ومع إس تمرإر مصرف لبنان فِ إ صدإر إ 

وحيث إ ن  إل خذ بهذإ إلتحليل لِ يعني تكريس سعر صرف معيَّ  على حساب أآخر، بل يعكس  

د أ سعار إلصرف وإلتضارب إلذي شاب الاجتهاد إلقضائي بيَّ  مقاربة وإقعية لل زمة إلنقدية، ترإعي تعد 

 إلصرف إلتي كانت سائدة؛ ر اسعأ ي من أ  إعتماد 

ج إلخلاف حول سعر إلصرف ضمن إلحالِت إلمشروعة إلتي يُتلف وحيث إ ن  هذإ إلوإقع يدُرا 

 ؛ فيها إلَإئن مع مدينه حول مقدإر إلَين

يعادل ديناً محررًإ   يدإع مبلغ  وحيث إ ن  إلمدين إلذي يعمد، فِ ظل هذإ إلوإقع، إ لى عرض وإ 

تعتمده    إلذي  ك به إلَإئن أ وبالعملة إل جنبية وفق أ حد أ سعار إلصرف إلقائة، ولو خالف إلسعر إلذي يتمس  

 ؛إلمحكمة لِحقاً، لِ يعُد  متخل فاً عن إلِ يفاء، ولِ يمكن تحميله وزر إلخلاف إلقائم حول تحديد مقدإر إلَين

وحيث إ ن  إلمدين، فِ هذه إلحالة، يكون قد إس تعمل إلوس يلة إلقانونية إلتي أ تاحها له إلمشر ع  
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 ؛ لتحرير نفسه من إلَين، مع بقاء حق إلَإئن بالمطالبة بالفارق قائاً عند الاقتضاء

وحيث إ ن هذه إلخلاصة لِ ترمي إ لى إلخروج عن أ حد إلشروط إلمفروضة لصحة إلعرض إلفعلي  

ذ إ ن   وإلِ يدإع وإلمتمث ل بوجوب أ ن يش تمل إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع كامل إلمبلغ إلمس تحق فِ ذمة إلمدين، إ 

ي   ، دإع جزء من إلَينإلمدين لم يكن يهدف، من خلال معاملة إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع، إلِ يفاء إلجزئي ولِ إ 

إحتساب جدي  إ لى  بالنظر  بذمته  ب  إلمتوج  إلَين  لكامل  ممث لًا  إعتبره  إلذي  إلمبلغ  يدإع  إ  إ لى  بل عمد 

إلتي حصل   إلظروف  و  إلِ يدإعومشروع ضمن  إ طارها  إلتي   إلمعطياتفِ ضوء  فِ  وإلقانونية  إلوإقعية 

 به؛أ حاطت 

 : فِ مشروعية إلِ يدإع وأ ثره -5

بقائه   وحيث إ ن  نظام إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع يقوم على فكرة تشجيع إلمدين على إلتنفيذ وعدم إ 

ع  ، فرهينة رفض إلَإئن أ و غموض إلظروف  ؛قرينة قوية على حسن إلنيةيس تفيد من المدين إلمودا

« Au moment où le débiteur va user de cette faculté de remettre à un 

tiers la chose due, trois éléments militent en sa faveur : tout d’abord il va 

bénéficier de la présomption de bonne foi (…) » 

Jean Courrouy, op. cit., p. 23, n° 7 

قدإمه على   رإدة  إ جرإء  وحيث إ ن  إلمدعى عليه، با  إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع، يكون قد عبر  عن إ 

لًا ية فِ إلتنفيذ،  جد   أ    إلِ جرإءإت  متوس  برإء ذمته إلمالية من  إلمشر ع  باحها  إلقانونية إلتي  إ   إلَينمن أ جل 

ر حول  ،  إل مر إلذي يمنع وصف سلوكه بالتعسف أ و سوء إلنية،  إلذي يشغلها ي ومبر  فِ ظل خلاف جد 

 ؛ سعر إلصرف

ك به إلَإئن أ و إلذي   يدإع كامل قيمة إلَين وفق إلسعر إلذي يتمس  تعتمده  س  وحيث إ ن  عدم إ 

يدإع    إلمحكمة لِحقًا لِ يجعل إلمدين متخل فاً عن إلِ يفاء، ولِ يؤد ي حكماً إ لى بطلان معاملة إلعرض وإلِ 

 إل مر إلذي يس توجب رد  أ قوإل إلمدعى عليه إلمخالفة؛

 : سعر إلصرف  تقلبات   وتحميلفِ إنتقال إلمخاطر   -6

نه بحسب تعريفه، فا ن إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع يبرئ ذمة إلمدين وينقل عبء إلمخاطر   وحيث إ 

على عاتق إلَإئن، وهو يقترب جدًإ من أ ثر إلوفاء، فالمدين إلذي يقوم بعرض فعلي لمبلغ إلَين ويتبعه،  

يدإع، تبرأ  ذمته من إلَين؛ لكن أ ثر هذإ إلِ برإء ليس نهائياً  بل هو أ ثر وقتي طالما  بعد رفض إلَإئن له، با 

 أ ن إلَإئن لم يقبله أ و لم يصدر إلحك بصحة إلعرض وإلِ يدإع؛ 
دوإر عيد   / وما يليها 56/، ص.  /25 - 24 – 23/د و بن/، 1995إلجزء إلتاسع عشر، /موسوعة أ صول إلمحاكمات،  ، إ 

نه متى صدر إلحك بصحة إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع ينقلب أ ثر إلِ برإء إلوقتي إ لى أ ثر نهائي   وحيث إ 

 بحيث تصبح ذمة إلمدين بريئة من إلَين بمفعول رجعي يعود إ لى تاريخ إلِ يدإع؛ 

دوإر عيد  / 84/، ص. /37/، بند إلمرجع إلمذكور أ علاه ،إ 
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م بيانه، فا ن إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع إلحاصل من قبل إلمدين غير   نه ترتيباً على ما تقد  وحيث إ 

برإءً وقتياً؛ نما له أ ثر إلِ برإء إلذي يقترب من إلوفاء كونه إ   منعدم إل ثر، وإ 

ن   يدإع مبلغ إلَين من قبل إلمدين ووضعه بتصر  وحيث إ  م بيانه، أ ن إ  ف إلَإئن  ه يترت ب على ما تقد 

لًا عبء إلنفقة وإلمخاطر ما دإم أ ن إلِ يدإع قد حصل بصورة مشروعة بحسب ما  يجعل هذإ إل خير متحم  

 ؛ من قانون إلموجبات وإلعقود/ 298و/ /294يسُ تفاد من أ حكام إلمادتيَّ /

دوإر عيد، إلمرجع إلمذكور، بند /  / 58/، ص. /26إ 

نه رغم عدم نقل   تظل محفوظة للمدين، بحيث    يدإع إلى إلَإئنملكية إلمبلغ إلمودع بالِ  وحيث إ 

،  ( res perit dominoيدإع ) بقاء إلمخاطر على عاتق إلمدين بوصفه مالكاً للمبلغ موضوع إلِ  إ    تم  يحُ إلذي  

قاعدة خاصة ينتقل بموجبها عبء نفقة    لصالح إلمدين  وأ قر    بيانه  مإلمشترع خرج عن إلمبدأ  إلعام إلمتقد  إ لِ أ ن  

 ؛لى عاتق إلَإئنإ  دإع ومخاطر إلمبلغ إلمودع يإلِ  

دوإر عيد، إلمرجع إلمذكور، بند /  59/، ص. /26إ 

وحيث إ ن إنتقال تبعة إلهلاك وإلمخاطر إ لى عاتق إلَإئن، فِ إلحالة إلرإهنة، لِ يفُهم على أ نه جزإء  

ذ إ ن نظام إلِ يدإع   يرت ب    Pendente Depositioneق  عل  إلمُ لسوء نيته أ و إفترإض تقصير من جانبه، إ 

 هذإ إل ثر بصورة موضوعية وبمعزل عن معيار حسن أ و سوء إلنية؛

جرإءإت إلعرض   وحيث إ ن إلعبرة فِ هذإ إلمجال لِ تقوم على عنصر أ خلاقي، بل على قيام إلمدين با 

 إعتقاد مشروع بصحة إلِ يدإع وكفايته؛ من   لَيهتولََّ  أ صولية تبعًا لماإلفعلي وإلِ يدإع بصورة 

نه، متى تحققت هذه إلحالة إلقانونية، تنتقل تبعة إلهلاك وإلمخاطر إ لى إلَإئن بحك إلقانون،   وحيث إ 

ل ن إلنية،  للمدين إلذي سلك  رجَّ يُ   هولو كان حسن  إلقانونِ  إلمركز  إلموضع مصلحة إس تقرإر  ح فِ هذإ 

 ؛ إلمشروعطريق إلِ يدإع 

وحيث إ ن إل مر يقوم، فِ جوهره، على مفاضلة تشريعية بيَّ مركزين قانونييَّ متكافئيَّ من حيث 

آثر إلقانون حماية إلمدين إلذي بادر إ لى إلعرض وإلِ يدإع   رحسن إلنية، فأ  ؛بناءً على إعتقاد مشروع ومُبرَّ

مفهوم   إ ن   إلقيمة    « إلمخاطر»وحيث  فِ  إلتغير   أ يضًا  يشمل  بل  إلمادي،  إلهلاك  على  يقتصر  لِ 

فِ  و  غير مس تقركان  نظام نقدي    ظل  الاقتصادية، ولِ س يما عندما يكون محل إلِ يدإع مبلغاً نقديًَ فِ

 ؛ ظروف نقدية إس تثنائية

يدإع مشروع،   وحيث إ ن  تحميل إلمدين نتائج الانهيار إللاحق فِ سعر إلصرف، رغم قيامه با 

 ؛ غ نظام إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع من مضمونه ويجعل إلمدين عرضة لمخاطر غير متناهيةمن شأ نه أ ن يفُر  

ن  أآثار إلِ يدإع تقُيمَّ بتاريخ حصوله، طالما أ ن ه بقي قائاً ولم يُ   سترد من قبل إلمدين؛وحيث إ 

M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1211, p. 616 

وحيث إ ن  تحديد إلقيمة إلفعلية للمبلغ إلمودَع بتاريخ إلِ يدإع يقتضي إعتماد سعر إلصرف إلحقيقي  

إلسائد فِ إلسوق بتاريخ حصوله، باعتباره إلسعر إلذي يعكس إلقيمة الاقتصادية إلفعلية للنقد فِ ضوء  
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 أ لية إلعرض وإلطلب، لِ إلسعر الاسمي أ و إلرسمي إلذي يكون قد إنفصل عن إلوإقع الاقتصادي؛

وحيث إ ن  إلسعر إلسوقي، بوصفه تعبيًرإ عن إلتوإزن إلفعلي بيَّ إلعرض وإلطلب، يشكل  إلمعيار  

إلموضوعي إلوحيد إلقادر على ترجمة إلقيمة إلحقيقية للعملة فِ إلتدإول، إل مر إلذي ينسجم مع مبدأ  تقييم 

 الالتزإمات إلنقدية على أ ساس قيمتها إلفعلية لِ إلصورية؛

ذ إ ن  مشتري إلعقار، منذ   وحيث إ ن  هذإ الاعتبار يكتسب أ همية خاصة فِ إلملفات إلعقارية، إ 

تسجيل إلبيع، يكون قد إكتسب حقاً عينياً عقاريًَ دخل فِ ذمته إلمالية بقيمة سوقية فعلية، بما يرت ب 

ليه من قيمة عقارية وما إلتزم به من ثمن؛  توإزنً وإجب الاحترإم بيَّ ما إنتقل إ 

وحيث إ ن  إعتماد سعر صرف أ دنى من إلسعر إلسوقي إلفعلي فِ هذإ إلس ياق من شأ نه أ ن يؤدي  

د ثمناً محسوبًا على   إ لى إختلال هذإ إلتوإزن، بحيث يحتفظ إلمشتري بعقار ذي قيمة سوقية حقيقية فيما يسُد 

ثرإء غير مشروع على حساب إلبائع، إ  خلافاً لمبدأ  منع   أ ساس قيمة نقدية أ دنى، إل مر إلذي يفضي إ لى 

إلعدإلة إلعقدية، خاصة وأ ن قيمة إلعقارإت عادت إ لى ما كانت عليه قبل   إلِ ثرإء بلا سبب ومقتضيات 

 إل زمة؛

وحيث إ ن  خصوصية إلمعاملات إلعقارية، من حيث تعل قها بحقوق عينية ذإت قيمة إقتصادية ثابتة  

يدإع، صونً  ر إعتماد معيار إلقيمة إلسوقية إلفعلية عند إحتساب إل ثر إلتحريري للا  فِ إلذمة إلمالية، تبر 

 للتوإزن إلعقدي ومنعًا ل ي إختلال نتج عن تقلبات نقدية إس تثنائية؛

يفرض إعتماد سعر إلصرف إلمرتكز على تقييم أآثار إلِ يدإع بتاريخ حصوله،    وحيث إ ن  هذإ إلتحليل

إلسائد بتاريخ إلِ يدإع لِحتساب قيمة إلمبلغ إلمودع، باعتبار أ ن  إلمخاطر إللاحقة تكون قد إنتقلت   إلفعلي

 ؛إلَإئن على عاتق

م، يتبيَّ  أ ن  إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع إلحاصل من   ن ه، فِ ضوء جميع ما تقد  ى  إلمدعقبل  وحيث إ 

قد تم  فِ ظل جهل مشروع بمقدإر إلَين، وإستند إ لى معيار رسمي قائم، وأُنجز وفق إل صول إلقانونية،    عليه

، خاصة وأ ن إلمدين يس تفيد فِ ظل إلظروف إلمحكي عنها من  لآثاره إلقانونية اومنتجً  افيُعد  بالتالِ مشروعً 

 ؛قرينة قوية على حسن إلنية

ن ه لِ ي نتاجه أ ثره   مانعأ ي   وجدوحيث إ  ة إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع وإ  قانونِ يحول دون إلحك بصح 

 ؛إلتحريري بصورة جزئية، متى ثبتت مشروعية إلِ يدإع وتوإفرت حسن ني ة إلمدين

يدإع لِ يفُهم على أ ن ه مخالفة لشرط إش تمال إلعرض وإلِ يدإع على  قرإر إل ثر إلجزئي للا  ن  إ  وحيث إ 

ليه  ل إ  رإدته، بل أ ودع إلمبلغ إلذي توص  ئ إلَين با  يفاءً جزئياً، ولم يُجز  د إ  ذ إ ن  إلمدين لم يتعم  كامل إلَين، إ 

آنذإك، باعتباره ممث لًا لكامل إلَين إبنتيجة تقدير موضوعي وجدي، مستندً   ؛إ لى معايير قائة أ

ن  إلمادة / ذ أ نطت بالمحكمة صلاحية إلحك  825وحيث إ  / من قانون أ صول إلمحاكمات إلمدنية، إ 

ة إلمدين من تاريخ حصوله، لم تقُي د هذإ إل ثر بحالة إلِ يدإع إلكل ي،   علان برإءة ذم  ة إلعرض وإلِ يدإع وإ  بصح 

ة، إل مر إلذي يسُ تفاد منه، بم ة بالبرإءة إلتام  فهوم إلمخالفة وبمقتضى إلقوإعد إلعامة، جوإز  ولم تحصر برإءة إلذم 
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ة ضمن حدود إلمبلغ إلمودَع متى إقتضت ظروف إلنزإع ذلك برإء إلذم  قرإر صح ة إلعرض وإلِ يدإع وإ   ؛ إ 

مات وإلخلاصات إلتي تسلسلت فِ ما س بق، يقتضي رد  طلب  نه تأ سيسًا على إلمقد  وحيث إ 

بطال إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع إلحاصل من قبل إلمدع ُُوإعتباره منتجًا لمفعوله إلقانونِ إلمبرئ للذمة،   ى عليهإ 

 ؛ إلمعتمد بتاريخ إلِ يدإع إلحقيقي وذلك ضمن حدود إلمبلغ إلمودَع، ووفق سعر إلصرف 

من   يعُد   إلِ يدإع  بتاريخ  إلصرف  سعر  إ ن  منإلمإلعامة    إلمعلوماتوحيث  إلكافة    قبل  علومة 

إلمعلومات إلشخصية  إلِ لكترونية ووسائل إلِ علام، بحيث تخرج عن    إلموإقعتدإولة بصورة علنية عبر  إلم و 

إلقاضِ   على  عليهاأ  إلمحظور  يبني حكمه  /  ن  إلمادة  وإضح من نص  ما  أ صول  141بحسب  قانون  من   /

 ؛ إلمحاكمات إلمدنية

ليرة لبنانية    ومئتي  عشر أ لف   ثمانية  بتاريخ إلِ يدإع كان قد بلغ  إلحقيقي  وحيث إ ن سعر إلصرف 

 ؛للدولِر إل ميركي إلوإحد

وفق  د.أ .    /10.135أ ي ما يعُادل /  ل.ل.،  /184.450.000/مبلغ  أ ودع    ى عليهإلمدعوحيث إ ن   

 بحدود هذه إلقيمة؛  ى عليه، فتبرأ  ذمة إلمدعإلمعتمد بتاريخ إلِ يدإعإلمذكور  سعر صرف

نه يقتضي   وحيث دولِر أ ميركي،   /122.315/حسم هذإ إلمبلغ من رصيد إلثمن إلمتبقي وقدره    إ 

 ؛دولِر أ ميركي /112.180/ مبلغ ى عليهى بذمة إلمدعفيتبق  

لزإم بالتسجيل وإلتعويض  فِ : باء لغاء وإلِ   : طلبات إلِ 

لغاء عقد طلبي يحيث إ ن إلمدع رصيد  لعلة نكوله عن تأ ميَّ  ى عليهإلبيع على مسؤولية إلمدع   إ 

 ؛ ثمن إلشقة ضمن إلمهلة إلتعاقدية

لغاء إلعقد   فِ إ حدى إلحالِت إلتي نص  عليها قانون إلموجبات  يقوم  فِ إلعقود إلمتبادلة  وحيث إ ن إ 

 وإلعقود، وهي:

لغاء إلضمني )إلفقرة إل ولى من إلمادة / -1  / من قانون إلموجبات وإلعقود(؛ 241بسبب تحق ق شرط إلِ 

لغاء إلصريح )إلمادة / بسبب -2  / من قانون إلموجبات وإلعقود(؛ 240تحق ق شرط إلِ 

لغاء إلحكمي )إلفقرة إل خيرة من إلمادة / -3  / من قانون إلموجبات وإلعقود(؛ 241بسبب تحق ق بند إلِ 

 / من قانون إلموجبات وإلعقود(؛243بسبب إس تحالة إلتنفيذ )إلمادة / -4

كما لِ تقوم  ،  وحيث إ ن  حالة إلنزإع إلرإهنة لِ تندرج ضمن حالتي إلشرط إلصريح أ و إلبند إلحكمي

ر فِ لغاء إلضمني إلمقر  إلفقرة إل ولى   حالة إس تحالة إلتنفيذ، إل مر إلذي يحصر إلبحث فِ نطاق شرط إلِ 

 /؛ 241إلمادة / من

لغاء إلضمني مفترض فِ جميع إلعقود   ، ويعُد  جزإءً لعدم تنفيذ أ حد  إلمتبادلةوحيث إ ن  شرط إلِ 

بقوة إلقانون، بل يظل  خاضعًا لرقابة إلقضاء إلذي يملك  به لمَ عْ إلمتعاقدين إلتزإمه، غير أ ن  هذإ إلجزإء لِ يُ 

لغاء أ و رفضه تبعًا لظروف كل نزإع؛  سلطة تقديرية فِ تقرير إلِ 

ذ إ ن إلمحكمة 241وحيث إ ن وفق صرإحة إلمادة / لغاء لِ يكون إ لِ بحك من إلقضاء، إ  / فا ن هذإ إلِ 
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لغاء رَ   ،ليست مُحت مًا عليها أ ن تحك بالِ  لغاء لو قَدَّ بل لها فِ ذلك سلطة تقديرية، فللقاضِ أ ن يمتنع عن إلِ 

ل عليه من إلعقد قد نفُ ذ؛   أ ن إلجزء إلرئيسي إلمعو 

مصادر  إلمجلد  إلثانِ، ،إل ولعبد إلرزإق إلس نهوري، إلوس يط فِ شرح إلقانون إلمدنِ إلجديد، إلجزء 

 / 799، ص. //475بند / ،/1998منشورإت إلحلبي إلحقوقية / ،الالتزإم
 / 437ص. / /،1998إلمنشورإت إلحقوقية صادر، إلطبعة إلثانية / ،نظرية إلعقدعاطف إلنقيب، 

وحيث إ ن هذإ إلحل  يرتكز على مبدأ  أ ساسي أ لِ وهو أ ن إلعقود تبَُرم لكي تنُف ذ، فال صل هو  

إلتنفيذ إلعيني بالنظر إ لى إلقوة إلملزمة إلتي يتمت ع بها إلعقد كوس يلة تعامل بيَّ إل فرإد وفِ ضوء متطلبات  

 ا؛ الاس تقرإر فِ إلتعامل، إ ذ يجب إلمحافظة على إلعقد كل ما كان ذلك ممكنً 

لغاء على إلتحق ق من توإفر شروطه فقط   نه بالتالِ لِ تقتصر رقابة إلمحكمة على طلب إلِ  وحيث إ 

ذإ وجدت إلمحكمة أ ن إلموجب ما زإل قابلًا للتنفيذ إلعيني  لغاء، فا  نما تنسحب أ يضًا على ممارسة دعوى إلِ  وإ 

عقد متحق قة فما عليها سوى وغير مرهق للدإئن ولِ زإلت إلفائدة منه قائة بحيث ما برحت إقتصاديَت إل 

لغاء وإلقضاء بالتنفيذ إلعيني؛  رد  طلب إلِ 

 / وما يليها577/، ص. / 1995مصطفى إلعوجي، إلقانون إلمدنِ، إلجزء إل ول، إلعقد، إلطبعة إل ولى / 

لغاء إلعقد، تنطلق من ضرورة توإفر إلشروط إلتالية:   وحيث إ ن إلمحكمة، لكي تقضي با 

نفاذ موجباته،  -1  أ ن يتخل ف أ حد طرفِ إلعقد عن إ 

 أ ن يكون من شأ ن إلتخل ف عن إلتنفيذ إلتأ ثير على مصير إلعقد، -2

نفاذ موجباته،  -3 لغاء قد قام با   أ ن يكون طالب إلِ 

 أ ن لِ يكون سبب عدم إلتنفيذ تصرفاً صادرإً عن إلَإئن، -4

لغاء صادرإً عن حسن نية، -5  أ ن يكون طلب إلِ 

ر من إلتزإماته؛  -6 م بمثل هذإ إلطلب ليتحر  ذ لِ يجوز للمدين أ ن يتقد  م به إلَإئن، إ   أ ن يتقد 

ن  إلثابت من بنود إلعقد، ولِ س يما إلبنود / إلتزم بدفع    ى عليه/، أ ن  إلمدع7/ و/4/ و/3وحيث إ 

جرإء إلِ فرإز وإلتسليم بعد  ي  فِ حيَّ إلتزم إلمدع،  /2020أ يَر /  5خلال مهلة أ قصاها  رصيد إلثمن   ثلاث  با 

 ، أ ي ضمن مهلة تنتهيي فِ إلفترة ذإتها؛ / 2017أ يَر / 5إلحاصل فِ من تاريخ إلتوقيع  س نوإت

لغاء، لم يقم، ضمن إلمهلة إلتعاقدية  يوحيث إ ن إلمدع ، وهو إلَإئن برصيد إلثمن إلذي يطلب إلِ 

نفاذ إلموجب إل ساسي إلملُقى على عاتقه، أ لِ وهو إلِ فرإز وإلتسجيل على إسم إلمدع ى  إلتي أ لزم نفسه بها، با 

 ؛ عليه

ذ إ ن   ك بظروف طارئة حالت دون إلِ فرإز لِ يس تقيم مع وإقع إلحال، إ  ن  إلتمس  إلمدعي    وحيث إ 

جرإءإت إلِ فرإز وإلتسجيل   ذ إ ن   إل زمة إلمالية وإلنقدية  أ ن ترخيقبل  لم يبرز ما يثبت أ ن بدأ  با    بظلالها، إ 

 ، ما يجعل إلتذر ع بهذه إلظروف غير منتجقدر لها أ ن تنقضي على مشارف إل زمة م  إلمهلة إلتعاقدية كان

 ؛لهذه إلناحية  يويس توجب رد  ما أ دلى به إلمدع
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لغاء يجب أ ن يكون قد نف ذ إلتزإماته أ و أ بدى   وحيث إ ن  من إلمبادئ إلمس تقرة أ ن  من يطلب إلِ 

لغاء إلضمني؛ ك بشرط إلِ  لِ سقط حق ه فِ إلتمس   إس تعدإده إلجدي لتنفيذها، وإ 

إلمدع إ ن  إلعقد،  يوحيث  لغاء  با  كه  تمس  سبيل  /إ، فِ  إلمادة  على نص  قانون 468رتكز  من   /

لغاء إلعقد لعدم دفع إلثمن فالعقد يلُغى حكماً لمجرد عدم إلَفع فِ  »إلموجبات وإلعقود ومأ له أ نه   ذإ إشتُراطَ إ  إ 

 ؛ «إل جل إلمضروب

، ما  إ دلِءإت إلطرفيَّبعد حلول إل جل، وفق ما هو ثابت من  دفعة    تقاضى  يوحيث إ ن  إلمدع

ك بالِ   لغاء إ لى  468إلحكمي إلمنصوص عليه فِ إلمادة /  لغاءيعُد  تنازلًِ ضمنياً عن إلتمس  /، ويعُيد أ مر إلِ 

 إلسلطة إلتقديرية للقاضِ؛

 / 1620/ ص. /2018، مجموعة باز /6/2/2018/ تاريخ 15محكمة إلتمييز، إلغرفة إلتاسعة، قرإر رقم /

 ، 26/9/2017/، تاريخ 223محكمة إس تئناف جبل لبنان، إلغرفة إلثالثة عشرة، قرإر رقم /
 / 2017منشور فِ إلمستشار إلُمصن ف إلمدنِ إلِ لكترونِ /

رإدة إلِ    ة وحيث إ ن  قبول إلَفع ، ويفُهم منه رغبة  لغاءإللاحقة يشكل  سلوكًا إ يجابياً يتعارض مع إ 

بقاء إلعقد حيًّا ومنتجًا لآثاره، فلا يجوز بعد ذلك إلعدول عن هذإ إلخيار بصورة إنتقائية؛  فِ إ 

ن ه،  وحيث  قبل  من  للموجب  جزئي  تنفيذ  حصول  وفِ ضوء  إلَعوى،  ظروف  إ لى  بالنظر  إ 

 إلعيني  للتنفيذ  قابلًا   إلعقد  بقاءو   ،وثبوت لجوئه إ لى إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع بصورة مشروعة  ،ى عليهإلمدع

ة  إلفائدة  وإس تمرإر وإس تقرإر إلمعاملات توجب تغليب إلتنفيذ إلعيني   إلعامة  إلقوإعد  مقتضى   فا ن    منه،  إلمرجو 

لغاء لغاءعلى إلِ   ؛، إل مر إلذي يس توجب رد  طلب إلِ 

نه بحسب إلمادة / / من قانون إلموجبات وإلعقود، ومقابل إلتزإم إلبائع بالتفر غ عن  372وحيث إ 

ذ  ملكية إلمبيع، فا ن إلمشتري يلتزم بدفع إلثمن / من نفس إلقانون على إلمشتري أ ن  466أ وجبت إلمادة /  إ 

 يدفع إلثمن فِ إلتاريخ وعلى إلوجه إلمعي نيََّ فِ إلعقد؛ 

نه ينهض من مندرجات إلعقد أ ن إلفريقيَّ رغبا فِ أ ن يتم  إلتسجيل فور الانتهاء من   إ  وحيث 

 تسديد كامل ثمن إلشقة؛ 

نه ترتيباً على مجمل ما س بق سوقه،   ، وفق إل حكام إلقانونية  ى عليه يقع على عاتق إلمدعوحيث إ 

عمالًِ للعقد إلذي يحك إلعلاقة بينه وبيَّ إلمدع   / 112.180/  ، دفع رصيد ثمن إلشقة إلبالغيإلمذكورة أ علاه، وإ 

 ؛فور ذلك بالِ فرإز وإلتسجيلي ن يقوم إلمدععلى أ   دولِر أ ميركي

نه   إ  إلمطالبة بالبند إلجزإئي وحيث  فا ن هذإ  بخصوص  بحسب مفهوم   إتفاقيًا  تعويضًا  يعُد    إلبند، 

أ لِ   إلتعاقدية إلمسؤولية  أ ركان أ حد  توإفر لتحق قه يس تلزم / من قانون إلموجبات وإلعقود إلذي266إلمادة /

 إلعقدي؛ إلخطأ   وهو

نه يقتضي إلتأ كيد فِ هذإ إلس ياق   لى أ نه لِ يجوز إلجمع بيَّ إلبند إلجزإئي وأ ي تعويض عوحيث إ 

نه متى   ذ إ    دَ وُجا أآخر عن إلفعل ذإته وذلك بسبب عدم جوإز إلحصول على تعويضيَّ عن ضرر وإحد، إ 
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نه يستبعد حكمً  ن إلبند إلجزإئي،  ل    عن ذإت إلِ خلال  أ و قانونِ أآخرا أ ي تعويض قضائي  بند جزإئي فا 

رإدة إلفريقيَّ إلحر  ا إتفاقيً بوصفه تعويضً  ة ويُضع لمبدأ  سلطان إلِ رإدة، بحيث يصبح هو إلمرجع ا، يعبر  عن إ 

إلعطل وإلضرر  إلرإمي إ لى إلحصول على    يضرر، إل مر إلذي يس توجب رد  مطلب إلمدعفِ تحديد مقدإر إل

 إ ضافة إ لى إلبند إلجزإئي؛

ن  إلجزإئي،  إلبند  إ ن    وحيث ثبات  عن   إلَإئن  يغُني  كان  وإ    من   يعُفيه  لِ  أ ن ه  إ لِ  إلضرر،  مقدإر  إ 

ثبات ذ  للمسؤولية،  إلموجب  إلِ خلال  إ    إلمتعاقدين،   أ حد  تقصير   ثبوت  عند  إ لِ  إلِتفاقي   إلتعويض  يس تحق    لِ  إ 

ليه ينُسب بحيث  إلتنفيذ؛  عدم سبب وحده إ 

  إلتعاقدية،   إلمهلة   ضمن  موجباتهما  تنفيذ  عن  تخل فا  قد  إلطرفيَّ  أ ن    إلنزإع   وقائع   من  إلثابت  إ ن    وحيث

ذ ن    إ  د  لم  ى عليهإلمدع  إ    وإلتسجيل   إلِ فرإز  يتُما    لمي  إلمدع  أ ن    كما  إلمضروب،  إل جل  ضمن  إلثمن  رصيد  يسُد 

طار  فِ ومترإبطة متقابلة موجبات وهي بها، إلتزم إلتي إلمهلة ضمن  إلعقد؛  إ 

 لتحق ق  جوهريًَ   شرطًا  يعُد    إلذي  إلمنفرد  إلخطأ    عنصر  يسُقط  وإلمتزإمن  إلمتبادل  إلِ خلال  إ ن    وحيث

 دإم  ما  إلآخر،  دون  إلطرفيَّ  أ حد  إ لى  إلتنفيذ  عدم  سبب  إ س ناد  بالِ مكان  يعود  فلا  إلعقدية،  إلمسؤولية

 للعقد؛  إلكامل إلتنفيذ تعطيل فِ بسلوكه أ سهم قد منهما كل  

ن    وحيث ذإ  هإ    بالتعويض   إلحك  موجب  إنتفى  ،للجانبيَّ  إلملزمة  إلعقود  فِ  ،وتزإمنا  إلِ خلالِن  تقابل  إ 

ذ  إلطرفيَّ،  من  أ ي    لمصلحة ك  أ ن   تقصير  حالة  فِ  كان  لمن  يجوز  لِ  إ   بالتعويض؛   ليطالب  خصمه  بتقصير  يتمس 

ن ه،  وحيث  وإلتقابل،  إلتلازم  بطابع  تت سم  إلرإهن  إلعقد  فِ  إلطرفيَّ  موجبات  فا ن    ذلك،  عن  فضلًا   إ 

جرإء  إلثمن  رصيد  دفع  يشكل    بحيث فرإز  وإ    تنفيذ   على  منها   كل    تنفيذ  يتوق ف  متبادلة  إلتزإمات  وإلتسجيل  إلِ 

 إلآخر؛ بتقصير موضوعياً مرتبطًا  أ حدهما تقصير يجعل ما إلآخر،

ن ه، وحيث م  ما وإلحالة إ   إلجزإئي إلبند تفعيل يُجيز إلذي إلمنفرد إلعقدي إلخطأ   يتوإفر لِ بيانه،  تقد 

 ؛إلجانبيَّ منل ي  به إلحك طلب رد   يقتضي  إلذي إل مر إلفريقيَّ، من أ ي   لمصلحة

لزإم إلمدع نه، ومن نحوٍ أ خير، يقتضي إ  ى عليه بتسديد إلمبالغ إلمدفوعة من قبل إلمدعي  وحيث إ 

باً بذمت  /2.876لِ تمام إلنوإقص فِ إلشقة وإلبالغة /   ه د.أ .، وبالتالِ حسمها من رصيد إلثمن فيبقى متوج 

 د.أ .؛  /109.304/

لزإم   مات وإلخلاصات إلتي س يقت فِ ما سلف تقضي با  وحيث إ ن إلنتيجة إلتي تترت ب على إلمقد 

عليهإلمدع إلغصيَّإلس يد    ى  يدفع  طونِ نهرإ  إ  بأ ن  إلعياصإلس يد    يلمدعإ لى  رصيد ثمن    غسان سعيد 

وإلبالغ إلَعوى  إلنوإقص،إلقسم موضوع  قيمة  بعد حسم  و   ،  أ لِف  مئة   إتدولِر   ةأ ربعو ثلاثمئة  و تسعة 

ة بتاريخ إلَفع  د  /109.304)/  ةأ ميركي .أ .( أ و ما يعادله بالليرة إللبنانية بحسب سعر إلصرف فِ إلسوق إلحر 

 باس تلام إلمبلغ إلمودع لَى إلكاتب إلعدل؛  يإلفعلي، مع إلترخيص للمدع

لزإم إلمدع نه فور تسديد إلمبلغ إلمذكور، يقتضي إ  كمال إلنوإقض فِ إل قسام إلمشتركة   يوحيث إ  با 

فرإز   /إلعقار  وبا  إلعقارية٦١٥رقم  بليبل  منطقة  من  مختلفة   /  وبتسجيل  إ لى حقوق  إلكائنة فِ ،  إلشقة 
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على أ ن تكون خالية    ى عليهإلعقار إلمذكور على إسم إلمدعإلقائم على    Bمن إلبلوك    جنوبي  إل ولإلطابق  

كرإهية قدرها خمسة ملاييَّ ليرة لبنانية عن كل يوم تأ خير؛   من أ ي عبء أ و إ شارة تحت طائلة غرإمة إ 

نه يقتضي رد  طلبي إلمفروضة قانونً، إ ن بسبب   ماإلعطل وإلضرر غير إلمتوإفرة شروطه  وحيث إ 

ن بسبب ما أ عطاه إلقانون من حق تقدير للمحكمة فِ هذإ إلمجال؛   عدم ثبوت سوء إلنية، وإ 

س عليه من أ س باب تعليل، لِ يكون من محل لِس تفاضة  نه بعد إلحل  إلمعتمد أ علاه بما أ س  وحيث إ 

د بها إ طار   فِ بحث أ ي أ س باب زإئدة غير مؤتلفة مع هذإ إلحل أ و غير مجدية بالنس بة للمسائل إلتي تحد 

   إلمنازعة؛

 كِ ــلـ ِـذ ِلِ 
 فَ 
ِ
 باا   كُُ ا تحَْ نهَّ ا

ِ
 : عا اجمَْ لِ

ثبات صحة إلعرض إلفعلي وإلِ يدإع فِ إلشكل  :لًِ وْ أ    ؛ بقبول إلَعوى إلرإمية إ لى إ 

إلمدعيًانا ثاَ  وإلِ يدإع إلحاصل من قبل  إلفعلي  إلعرض  بطال  إ  برد  طلب  عليه:  وإعتباره منتجًا   ى 

 د.أ .؛ /10.135أ ي ما يعُادل / وذلك ضمن حدود إلمبلغ إلمودَعُلمفعوله إلقانونِ إلمبرئ للذمة،

لغاء إلعقد لعدم تحق ق شروطه إلقانونية؛  :ثَالاثاً  برد  طلب إ 

عًا لزإم إلمدع:  رَإبا غسان سعيد  إلس يد    يلمدعإ لى إ  بأ ن يدفع   طونِ نهرإ إلغصيَّإلس يد    ى عليهبا 

ثلاثمئة و تسعة أ لِف  مئة و   ، بعد حسم قيمة إلنوإقص،رصيد ثمن إلقسم موضوع إلَعوى وإلبالغ  إلعياص

أ و ما يعادله بالليرة إللبنانية بحسب سعر إلصرف فِ إلسوق  .أ .(  د  /109.304)/ ةأ ميركي  إتدولِر وأ ربعة  

ة بتاريخ إلَفع إلفعلي؛   إلحر 

سًا إلمشتركة :  خَاما إل قسام  فِ  إلنوإقض  كمال  با  عليه  إلمدعى  لزإم  با  إلمذكور،  إلمبلغ  تسديد  فور 

فرإز   /إلعقار  وبا  إلعقارية٦١٥رقم  بليبل  منطقة  من  مختلفة   /  وبتسجيل  إ لى حقوق  إلكائنة فِ ،  إلشقة 

على أ ن تكون خالية    ى عليهإلعقار إلمذكور على إسم إلمدعإلقائم على    Bمن إلبلوك    جنوبي  إل ولإلطابق  

كرإهية قدرها خمسة ملاييَّ ليرة لبنانية عن كل يوم تأ خير؛   من أ ي عبء أ و إ شارة تحت طائلة غرإمة إ 

باس تلام إلمبلغ إلمودع لَى إلكاتب إلعدل فِ بيروت إل س تاذ طري    ي: بالترخيص للمدعسادسًا

 ؛9/2021/ 8تاريخ  /3756حبيب طوق بموجب إلمعاملة رقم /

 : برد  إلمطالبة بالبند إلجزإئي لل س باب إلمبي نة فِ متن هذإ إلقرإر؛سابعًا

إلعقار  عن إلصحيفة إلعينية للقسم رقم وإحد من    10116/2021رقم    : بشطب إ شارة إلَعوى ثامناً

  ، أ و أ ي قسم أآخر ممكن أ ن تكون قد وردت عليه بنتيجة إلِ فرإز، / من منطقة بليبل إلعقارية٦١٥رقم /

نفاذ إلبند إلخامس أ علاه بلاغ ذلك ممن يلزم بعد إ   ؛ وإ 

 كل ما زإد أ و خالف؛  طلبي إلعطل وإلضرر، وبرد   رد  ب :اتاسعً 

 إلفريقيَّ نفقات إلمحاكمة مناصفة؛  بتضميَّ :إعاشرً 

يه بْ راي إلنُّطْقُ باها علَنَاً فِا حُكْماً يفُْهمَُ وَيجَْ  عا فا ها إلوَْإقا يخا صُدُورا  عَبْدَإ باتاَرا
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س وإلعاشرايْن نْ  إلخاَما  . 2026 ش باطما

/عُضْوًإ           إلْقاَضِا مَكَّ  يَةُ إلْفغاَلِا انُ/عُضْوًإ          إلْقاَضا مَّ  رَئايسًا/هإلْكَاتابُ          إلْقاَضِا إلسَّ

  

 
 


